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السيدة سيسيل تيمورو؛ مديرة منظمة جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام؛

السيدة ممثلة وزارة العدل؛

السيد ممثل سفارة ألمانيا بالمغرب؛

السيدات والسادة المشاركين في هذه الندوة؛

يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" حول موضوع "عقوبة الإعدام" والتي يشارك فيها أعضاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثلون عن القطاعات الحكومية وبرلمانيون وقضاة ومحامون وعلماء دين وأكاديميون وممثلون عن جمعيات حقوقية وخبراء وطنيون ودوليون وممثلون عن وسائل الإعلام.
يتمثل الهدف الأساسي لهذه الندوة في فتح نقاش علمي موضوعي ورصين حول عقوبة الإعدام انطلاقا من مقاربات متعددة: حقوقية وقانونية ودينية وسوسيولوجية.
أيتها السيدات، أيها السادة؛
يعتبر الحق في الحياة أهم حقوق الإنسان، وعنه تفرعت سائر الحقوق، ومن تم استحق أن ينال اهتماما خاصا من قبل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.  وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول أداة تبنتها المجموعة الدولية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية، فإن هذا الإعلان شكل مصدر إلهام لمواصلة اعتماد أدوات ملزمة لتوفير مزيد من الحماية لهذا الحق.
وهكذا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق ضمن المادة الثالثة منه التي  نصت على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وفي نفس الاتجاه سار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة حيث اعتبر أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان" وأن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة "موجبا" على القانون أن يحمي هذا الحق "بحيث" لا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي"، وأنه في الحالات القصوى "يجوز إيقاع حكم الموت، في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام، بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط، طبقا للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها" .
كما دعا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، واعتبر في الديباجة أن جميع التدابير الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة تعد تقدما لفائدة التمتع بالحق في الحياة .

وفي مناسبات عديدة، أشارت الجمعية العامة، إلى جوانب معينة من الحق في الحياة يظهر ذلك في بعض قراراتها التي دعت الحكومات إلى إتباع أدق الإجراءات القانونية مع توفير أكبر الضمانات الممكنة للمتهمين في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام في البلدان التي ما زالت تأخذ بهذه العقوبة.

كما أن الشرائع السماوية أكدت هي الأخرى على حق الإنسان في الحياة، وجرمت كل من يصادر هذا الحق، وجعلت القصاص موكولا إلى السلطات الشرعية في كل بلد، وألزمت الاحتكام إلى القضاء في شأنه، وإيمانا بسمو الحق في الحياة منحت هذه الشرائع الحق في العفو واقتضاء الدية وجعلت ذلك سبيلا إلى خلاص المتورطين من تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم.

أيتها السيدات، أيها السادة؛

إذا كان الإعدام عقوبة لا يمكن أن تصدر في المغرب إلا عن جهة قضائية وبموجب القانون، وذلك وفقا لأحكام الدستور المغربي، والقانون الجنائي، إلا أنه جدير بالذكر أن تنفيذ هذه العقوبة لم يتم إلا في حالات نادرة، ففي شهر يوليوز 1994 صدر عفو ملكي استفاد منه جميع المحكوم عليهم بالإعدام آنذاك وحولت هذه العقوبة في حقهم إلى السجن المؤبد. ويستفاد من خلال الإحصائيات المنشورة من وزارة العدل المغربية إلى حدود نهاية سنة 2007 أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ ما بين 1973 إلى نهاية سنة 2007 مائة وثلاثة وثلاثين (133) حالة، وإن التنفيذ شمل حالتين فقط كان آخرها سنة 1993.

كما تجدر الإشارة كذلك إلى المناظرة التي نظمتها وزارة العدل المغربية حول السياسة الجنائية بالمغرب في دجنبر 2004 بمدينة مكناس، والتي أسفرت عن عدة توصيات في مجال مراجعة القانون الجنائي المغربي ومنها توصية خاصة بعقوبة الإعدام نصت على الحد من عقوبة الإعدام وانتهاج التدرج في إلغائها واشتراط النطق بالإعدام بإجماع القضاة. ونتيجة لهذه التوصية وبعد إعداد مشروع القانون الجنائي الجديد، فإن عقوبة الإعدام قد أصبحت محصورة في إحدى عشرة حالة فقط.

أيتها السيدات أيها السادة؛

لقد سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أشغالها يوم 30 نونبر 2005، أن أوصت في مجال الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وقد وافق جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذه التوصيات وكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تفعيلها.

وعليه، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يرمي من خلال تنظيم هذه الندوة بشراكة مع منظمة "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"،  إلى فتح نقاش وطني حول الموضوع يضم جميع أطياف المجتمع المغربي للمناقشة وإبداء الرأي والاستماع إلى جميع المتدخلين والفاعلين وسبرا لجميع الاتجاهات والتعمق في تعليلاتها وقناعاتها رغبة في الوصول إلى نتائج متفق عليها بين الجميع.
أيها السيدات، أيها السادة؛

أتمنى لكم التوفيق في أشغال هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله.
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